كان كلامنا المتقدم في تبيان بعض الأمور التي لا يعلم هل هي حق أم حكم، وقلنا كمثال على ذلك: من سبق إلى مكان في مسجد، أو مدرسة، أو جسر من الجسور، القناطر، أو رباط، فقيل وهو القول المشهور إن ذلك يجعل للسابق حقاً، بمعنى أنه يصبح كحق الخيار، كحق التحجير، حق من الحقوق، مر علينا أيضاً أن الحقوق اختلف فيها، هل تقبل النقل بعوض أم لا؟ هل تقبل الانتقال أيضاً إذا مات صاحب الحق إلى ورثته أم لا؟ كلام استعرضنا شيئاً من التفصيل فيه، قلنا: إن هذا الحق ذكر الفقهاء العظام أنه من الحقوق ولهم عبارات متعددة، ذكرنا بعضاً من هذه العبارات مثل ما جاء في اللمعة، وكذلك في شرحها الروضة البهية، وكذلك ما جاء في الجواهر عن صاحب الجواهر، وأيضاً أوردنا الاستدلال على هذا المطلب بالإجماع، وأيضاً ببعض الروايات الواردة عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، بل هناك رواية نبوية عن رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا الشأن، قلنا مثلاً: ما ورد من الروايات رواية طلحة بن زيد عن الإمام الصادق عن جده أمير المؤمنين عليه السلام: "سوق المسلمين كمسجدهم، فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل" وأيضاً مرسلة محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الصادق أيضاً هو يسأل الصادق: أنه يكون الإنسان في مكة أو في أحد المشاهد والأماكن لأئمة أهل البيت، وربما يخرج، يدع مكانه ويتركه، فقال الإمام: :من سبق إلى مكان فهو أحق به يومه وليلته" وهذا طبعاً قابل لأكثر من تفسير، يومه وليلته، يعني هل له يوم وليلة؟ أو من سبق إلى مكان في النهار فله ذلك المكان في نهاره، من سبق إليه ليلاً فله تمام ليلته، وقلنا هذا ينبغي أن يمعن النظر فيه، المهم أن هناك روايات واردة في هذا الشأن، بالإضافة إلى الإجماع، وأيضاً هناك رواية نبوية عن النبي صلى الله عليه وآله: "من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به" ورواية مرسلة لابن أبي عمير عن الإمام الصادق، الرواية تقول: "سوق المسلمين كمسجدهم" يعني واضح أنه يبدو أن الحكم في المسجد أن من سبق إلى مكان في هذا المسجد فهو أحق بذلك المكان، السوق أيضاً له نفس الحكم، وقد أوردنا بعض الحيثيات المتعلقة بهذا البحث بما يتناسب بعصرنا الراهن، طبعاً أولاً نوقش في الإجماع المدعى من قبل العلامة ومن قبل غيره، العلامة قال: إجمال، بل أكثر من إجماع، يكاد أن يكون الحكم من الأحكام الضرورية الفقهية في شدة وضوحه..
نوقش في هذا الإجماع بأنه إجماع مدركي، لعل مستند هؤلاء الفقهاء الذين أجمعوا على هذه المسألة هذه الروايات التي أوردناها، قيل هكذا: واضح الإجماع متى يكون دليلاً؟ إذا كان الإجماع يكشف عن رأي المعصوم عليه السلام، لكن إذا كان الإجماع يحتمل فيه المدركية فلا يصح الاحتجاج به كدليل لثبوت الحكم الحقي ههنا..
يعني لا يدلل على ثبوت حكم أو حق، فهذه هي المناقشة في الإجماع.
من الواضح أن الإجماع في هكذا مسألة وادعاء أنه من قبيل الأحكام الضرورية يبدو أن بعض الأمور كما يعبر عنها السيد الشهيد الصدر (يرحمه الله) أنها من قبيل الروايات غير المكتوبة لوضوحها، فلا ينبغي المناقشة في هكذا إجماع من الوضوح بمكان.
أيضاً نوقش في الاستدلال بالروايات، بأن سند هذه الروايات ليس بصحيح، لأنه مثلاً طلحة بن زيد لم يوثق، هو عامي، لكن لم يرد فيه توثيق، هناك بعض الرواة العوام كالسكوني مثلاً يستدل على وثاقته وصدقه، هناك أدلة على صدقه ووثاقته، ويؤخذ بروايته، لكن إذا الراوي لم يوثق كيف نأخذ بروايته؟ غير أن الشيخ الطوسي (يرحمه الله) قال إن له كتاباً معتمداً، يعني طلحة بن زيد له كتاب معتمد، يعني اعتمده أتباع أهل البيت عليهم السلام، فهل أن الاعتماد على كتابه يساوق الوثاقة لهذا الشخص أم لا؟ الاعتماد على كتابه قد يكون لموافقة ما فيه من روايات للروايات الأخرى المعتمدة، وبالتالي الرواية الموجودة ههنا التي استدللنا بها لا نعلم أنها أخذت من كتابه كي يصح لنا الاعتماد عليها، بمعنى أن قول الشيخ الطوسي في الفهرست أن طلحة بن زيد له كتاب يعتمد عليه لا يساوق ولايساوي التوثيق لطلحة بن زيد، إذ لعل الاعتماد على كتابه شيء والتوثيق شيء آخر..
إن قلت: طيب إذا كان يعتمد، لعل هذه الرواية أخذت من كتابه.
يقال: ثبت العرش ثم النقش، يعني تحتاج أن تثبت أن هذه الرواية قد أخذت من كتابه ليمكن الاعتماد عليها، فالاعتماد كنقش، أولاً العرش، إثبات أن الرواية قد أخذت من كتابه، وهذا يعني لا دليل على أخذ هذه الرواية من كتابه.
فإذن ضعّفت رواية طلحة بن زيد بسبب عدم توثيقه، غير أنا نميل إلى ما مال إليه شيخ الطائفة الشيخ الطوئي (يرحمه الله) بأن طلحة بن زيد وإن كان عامياً، إلا أنه يمكن الاعتماد على رواياته، وهذا يدلل على وثاقته، كيف؟ يعني أنه صادق في نقله للرواية، والسبب يعود، يعود السبب إلى أن اعتماد الطائفة على رواياته في كتاب دون استثناء، فمعنى ذلك ماذا؟ معنى ذلك أن الرجل ثقة لا يكذب، وإلا لو كان الاعتماد على كتابه فقط لوجود دليل على صحة كتابه فحسب، دون بقية رواياته، لاقتضى ذلك التنبيه، لأن المسألة في مقام العمل برواياته، كتاب في معرض العمل برواياته، مع وجود ابن الوليد الذي طرد بعض الرواة المعتمدين وأيضاً قبل العمل بروايات طلحة بن زيد، فإذن قبول ابن الوليد لروايات طلحة بن زيد يرفع من مستوى التوثيق، يعني يصبح قرينة تدلل على وثاقة هذا الراوي، هذا الذي ميل إليه، على كلٍ، الإشكال وارد، لعل هذه الرواية لم تؤخذ من الكتاب، والرجل لم يوثق، لكن هناك قرائن من القوة بمكان تدلل على وثاقته، والصحيح هو الاكتفاء بهذه القرائن..
القرينة الأولى: الاعتماد على كتابه.
والقرينة الثانية: رواية ابن الوليد عنه، باعتماد هذا المدقق كثيراً، والذي بمقربة من الأخبار آنذاك، فكل ذلك يدلل على الاعتماد على الرواية، وإن كانت الرواية كما قلنا رواية لم يوثق الراوي.
وأيضاً هناك قرينة ثالثة: أن هذا طلحة بن زيد ورد في بعض روايات كامل الزيارات، فبناءً على بعض المباني الرجالية أن رجال كامل الزيارات ثقات فيصح الاعتماد على الرواية.
إذن لا إشكال في مسوغية الاعتماد على رواية طلحة بن زيد وإن كان عامياً ولم يوثق بشكل صحيح، لكن القرائن تدلل على وثاقته.
وأما محمد بن إسماعيل بن بُزيع، فهذا كان مولى للمنصور الدوانيقي، ولعله أيضاً استوزر في البلاط العباسي، لكن يظهر من الروايات الواردة عن أئمتنا عليهم السلام، هناك رواية تدلل على مدحه، عن إمامنا الرضا عليه السلام، يظهر أن الرجل يعني مستقيم في طريقته، وسائر على جادة الصواب، وأن كونه في البلاط العباسي ليس بمعنى أن الرجل كما نعبر في التعبير الحديث هو الأقرب للعباسيين، هو من الموالين لأهل البيت، وكما في كل زمان ومكان، يعني الإنسان قد يحصل على وظيفة ويكون من المقربين إلى بعض السلطات، لكن لا يدلل على رضاه لما تقوم به تلك السلطة من أعمال ظلم، وإنما يعني يعمل لتحصيل قوته وتمشية أموره، ولقضاء أيضاً حوائج المؤمنين، بمعنى أن الضرورة تستدعيه للعمل، لعله أيضاً محمد بن إسماعيل بن بُزيع كان على هذه الشاكلة، خصوصاً كما قلنا وجود رواية عن إمامنا الرضا عليه السلام تدلل على الإشادة به وعلى مدحه، فلا إشكال في مسوغية الاعتماد على روايته.
بالإضافة إلى ذلك أنه يعني وثّق ومُدح، الإشكال فقط في هذه الرواية أنه يعني هو من أصحاب الإمام الكاظم أو الرضا، ويروي هذه الرواية عن من؟ عن الإمام الصادق، دون ذكر الواسطة بينه وبين الإمام الصادق، فالرواية مرسلة، لكن من الواضح أن شخصاً كمحمد بن إسماعيل بن بزيع يعني بهذه المكانة وثقة ومعروف بين الأصحاب، فحتى لو أنه ذكر الرواية عن الإمام الصادق كما يذكر العالم الآن دون ذكر الإسناد، يعني يبدو أنه في السابق كان هذا من النحو المتعارف، كما لو الإنسان حفظ رواية عن علي عليه السلام، وقال: قال أمير المؤمنين كذا وكذا، دون أن يذكر الوسائط، ونقلناها عنه، فلا يعني أنه أهمل ذكر الواسطة بينه وبين الإمام الصادق عليه السلام أن الرواية مرسلة، الرواية بالاصطلاح مرسلة، يعني هو ما ذكر الواسطة، ولكن شخصاً في مكانته وجلالة قدره من البعيد أن، يعني ما ذكر الواسطة، ولكن من البعيد أن يكون قد اختلق الحديث، أو روى الرواية عن راوٍ مثلاً ضعيف، يبدو أن مكانته تلزمه ـ إذا صح التعبيرـ بأن يأخذ بالرواية التي رواها الثقات، الناس الذين يسيرون على جادة الصواب، هذا الذي نفهمه، وبالتالي لا يضر الإرسال بهذه الرواية، يعني مرسلة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الإمام الصادق، فالرواية أيضاً يصح الاعتماد عليها.
وأما مرسلة ابن أبي عمير، فالمشهور كما مر عليكم في كتب الرجال، وفي كتب الدراية أيضاً، مراسيل ابن أبي عمير كالمسانيد، فالصحيح ماذا؟ أيضاً أن مرسلة ابن أبي عمير يسوغ الاعتماد عليها، المرسلة عن الإمام الصادق: "سوق المسلمين كمسجدهم، إذا سبق إلى السوق كان له مثل المسجد" يعني كان مثل المسجد له، وبالتالي أيضاً الرواية النبوية تكون على، أو الروايات جائية على نفس النسق للرواية النبوية: "من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم أو غيره فهو أحق به" فيثبت للإجماع، وهذه الروايات وجود حق للسابق، الكلام فقط إلى أنه هذا الحق ليومه أو ليومه وليلته؟ هذا قلنا يحتاج إمعان نظر، أن هذا الحق، مثلاً في الأماكن هذه، يكون ليومه أو لا، على حسب ما هو المتعارف؟ يعني الآن لو ذهبنا إلى الأماكن، كمشاهد الأئمة، الظاهر أن النظام الموجود الذي يلتزم به الداخل للزيارة أنه له الأحقية بهذا المكان ما دام فيه، أو وضع شيئاً يدلل على بقائه، ثم قام مثلاً ومكث غير بعيد، فآب إلى مكانه، رجع إلى مكانه، هذا المكان له، أما لو لم يضع شيئاً من الأشياء، هذا ما يصبح المكان له إلى أن يعود، الظاهر على هذا النسق، يعني ليس له مدة اليوم أو مدة الليلة، هذا المكث المتعارف، الذي وقت الصلاة، وقت الزيارة، وهكذا الحال أيضاً في المدينة المنورة وفي مكة المكرمة، يعني الناس فعلاً الذي يجلس في مكان، تجد كأنه من السيرة العقلائية بل من سيرة المتشرعة لايزاحمه أحد في مكانه، اللهم إلا مثلاً إذا كان هو يزاحم الطائفين في المسجد الحرام، فيأتي مثلاً شرطة النظام لإبعاده عن الطائفين، لأن الأولوية للطواف كما هو واضح، فإذن الروايات بأجمعها دالة على هذا المعنى.
بالإضافة إلى ذلك كما أشرنا، يدعى وجود سيرة عقلائية قائمة على ذلك، يعني حتى في الأماكن العامة، في المنتزهات، يعني واحد جاء في منتزه عام وجلس، ما ترى الناس كعقلاء يأتون لمزاحمته، بل يرونه الأحق، لأنه هو المتقدم السابق إلى ذلك، فهناك سيرة عقلائية يظهر أن الشارع المقدس أيضاً يعني أمضى هذه السيرة، على الأقل في الروايات تدلل على الإمضاء لهذه السيرة، وبالتالي يعني يكون للسابق إلى المسجد إلى الحسينية إلى مشاهد الأئمة في المسجد النبوي في مكة المكرمة يكون له حق، ويجوز له أن يسقط حقه بثمن، وليس هذا حكماً، حتى يقال مثلاً: لا، هذا حكم، يعني يجوز لغيره مثلاً أن يزاحمه وتصح صلاة المزاحم؟ لا، هذا حق، لو زاحمه أحد هناك إشكال في صحة صلاته، وهناك فتوى موجودة في العروة الوثقى، صاحب العروة أفتى يعني بوجود إشكال أو بطلان للصلاة، وما ذلك إلا لاعتماده على هذه الأدلة، وبالتالي رد تلك المناقشات المثارة مثلاً على الأسانيد، أو المثارة على صحة التمسك بالإجماع لكونه مدركياً، إذن نحن مع القول بوجود حق، بوجود حق يجوز إسقاط هذا الحق بثمن، وأن هذا ليس بحكم ليقال بأنه لو زاحمه أحد، يعني تصح صلاته، بالتالي لو زاحم أحد صاحب الحق في مكانه كأنه غصب يصير، يعني كأنه اغتصب هذا الحق من صاحبه كاغتصاب الملك، وبالتالي هناك إشكال في صحة صلاة هذا المغتصب، يعني صاحب العروة كما قلنا أفتى ببطلان الصلاة، فاتضح من خلال المناقشة في هذه الروايات أن الروايات تامة، وكذلك اتضح أن المناقشة للإجماع بأنه من الإجماع المدركي ليست هذه المناقشة بسديدة، لأن الإجماع المدركي لا يصبح يقرب من الضرورات الفقهية، نعم الظاهر أن هذا الحق من الواضح لأنه من الحقوق الآنية، لا ينتقل إلى الورثة، يعني ما يأتي، نعم هو لو قام، يعني أراد أن يقوم وجعل لأحد أن يحل مكانه، كما هو متعارف في مشاهد الأئمة، أنت تستطيع أن تقوم من مقامك وتجعل غيرك يحل في هذا المقام، وحتى هذا في نظرنا لابد أن يكون على وفق الأنظمة المعمول بها في هذه الأماكن والمشاهد المقدسة، لو كان النظام مثلاً لا يسمح يسمح لك فقط أنت أن تستفيد في هذا المكان بمقدار متعارف، مثلاً لأدائك للزيارة، ومن ثم مثلاً لصلاة ركعتين أو أربع ركعات، لأن هناك مثلاً حشود وجماهير، كما مثلاً في الزيارات الكبيرة في مواسم الزيارات كالزيارة الأربعين لإمامنا الحسين، فلو أن النظام الذي تسير عليه العتبة الحسينية وضع أنظمة وقوانين، فهذه القوانين نافذة، طبعاً إنفاذ هذا القانون بالحكم الولائي الذي يعني نرى أنه ماذا؟ يعني للمرجع، المرجع ينفذ هذا الحكم الولائي وبالتالي على الزائرين أن يتقيدوا بالسير على وفق هذا النظام.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
